درس يوم الأربعاء
من الحديث (698) إلى الحديث (708)

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رقم هذا الدرس مائتان وواحد وعشرون (221): من أمالي شرح بلوغ المرام، وهو الدرس الثامن في الدورة المكيّة، وهذا الدرس يتعلق بباب الاعتكاف وقيام رمضان، مجموعة من الأحاديث؛ أولها الحديث رقم (698): عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – قَالَ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » متفق عليه.

أولًا: تخريج الحديث 

رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب تطوع رمضان إيمانًا واحتسابًا هو من الإيمان، وكذلك رواه في كتاب الصوم، وفي كتاب التراويح، ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، والترمذي، والنسائي، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، ومالك، والدارمي، والبيهقي.

ألفاظ الحديث:

قوله – عليه الصلاة والسلام -: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ »: المقصود هنا بالقيام قيام مخصوص، وهو قيام جزء من الليل، وهو ما اصطلح على تسميته بصلاة التراويح.

وقوله صلى الله عليه وسلم: « إِيمَانًا » أي: كان الحامل له على القيام هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالثواب المترتب عليه لا رياءً ولا سمعة. 

وقوله – عليه الصلاة والسلام -: « وَاحْتِسَابًا » أي: بصبر واحتساب الأجر عند الله، وهذا دليل على أن العبد قد يتكلّف الطاعة ثم تصبح خُلقًا وجِبلّة فتهون كما قال الله -عز وجل-: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) (العنكبوت:9)، فهو يبدأ العمل الصالح بشيء من المجاهدة ثم يصبح هذا العمل طبعًا وجِبِلَّة.

المسائل المتعلقة بهذا الحديث:

مسألة حكم القيام في رمضان وهي سنة باتفاق أهل العلم؛ ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أصحابه، وتوارثت الأمة هذا القيام، وأما الاجتماع على القيام في المساجد ففيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول:

أنها تصلى جماعةً في المسجد في رمضان، وهذا قول أحمد وبعض الشافعية وبعض الأحناف، وهو منقول عن جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله، وأبيّ بن كعب. 

واستدلوا على مشروعية الاجتماع في المساجد على صلاة التراويح بأدلة منها:

حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقال في آخر الصلاة: « إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ». والحديث رواه أهل السنن وفي سنده علة خفية، وكذلك حديث عائشة المتفق عليه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ - أَوِ الرَّابِعَةِ - فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: « قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ». 

فقالوا: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه مرة ومرتين وثلاثة دليل على السُّنيّة، بل السُّنيّة تثبت بما هو أقل من ذلك، وأما إعراض النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الصلاة فهو خشية أن تُفرض، وبوفاته صلى الله عليه وسلم زالت هذه الخشية فبقيت السُنيّة قائمة ولذلك يستدلون أيضًا بأن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبيّ بن كعب وتميم بن أوس الداري، جاء فوجدهم أوزاعًا يصلون في المسجد يصلي الرجل، ويصلي الرجلان، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته جماعة من الناس، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمامين أبيّ بن كعب، وتميم الدالي، وهو في الصحيح.

القول الثاني: 

أن السنة أنْ تُصلى التراويح في البيوت، واستدلوا بذلك على عدم فعل الصحابة لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وفي أول خلافة عمر قبل أن يُجمع الناس على أبيّ بن كعب وتميم، وفي ذلك دليل على أن السنة صلاتها في البيوت، وكذلك عمر رضي الله عنه مع أنه جمع الناس عليها قالوا: لم يكن يصلي معهم، وقد مرّ عليهم وهم يصلون وقال: نِعْمَتِ البدعة هذه، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سهر مع عمر رضي الله عنه فسمع جلبة، فقال ما هذا؟ قلت: الناس خرجوا من صلاة التراويح فقال: التي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، أي: أن الصلاة آخر الليل أفضل من الصلاة أوله، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عمر، وروي هذا القول عن الحسن البصري ومجاهد وجماعة من التابعين كالنخعي وعمر بن عبد العزيز وكثير من السلف كما تجده في كتاب قيام الليل للمروذي ومصنف ابن أبي شيبة، والطحاوي وابن عبد البر وغيره. 

وهو قول مالك، والشافعي، وربيعة شيخ الإمام مالك أيضًا، ومما يُستدل لهم به أيضًا حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ » رواه البخاري.
فقالوا: هذه ليست مكتوبة فيكون الأفضل أن تصلى في البيوت.

القول الثالث: 

التفصيل: فإن كان الإنسان حافظًا نشيطًا على القيام لو صلى وحده فصلاته في بيته أفضل، وإن كان ضعيفاً قد يكسل على قيامها أو لا يحسن القراءة أو يفتر فالأفضل له أن يصلي في المسجد، وهذا مذهب الليث بن سعد في أحد قوليه، وهو أيضًا قول عند الشافعي.

وأنت ترى أن في كل قول من هذه الأقوال وجاهة، ولكن بالنظر إلى ما عليه الناس في العصور المتأخرة، وما الناس عليه من الانشغال وضعف الهمة في العبادة، وحاجة الناس إلى الاجتماع، وكونها مما يحافظ الناس على إقامتها منذ أكثر من ألف وثلاثمائة سنة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومساجد المسلمين من غير نكير، فإن الأولى أن يقال: إن صلاة التراويح في المساجد سنة، والاجتماع عليها سنة، واجتماع الناس عليها فيه فضل عظيم، وبخاصة في حق عامة الناس الذين لولا إحياؤها في المساجد لكسلوا عنها، فهي مناسبة لما عليه الناس من الضعف والانشغال وكثرة الصوارف، فضلًا عن أن صلاة التراويح تعطي جوًا روحانيًّا وترابطًا اجتماعياً في رمضان بين المسلمين؛ ولذلك أرى أن إشاعة هذا الفعل وحثّ الناس عليه أنه من الخير، وأما الإنسان الذي يرى من نفسه نشاطاً لو صلى وحده وهو حافظٌ لكتاب الله متقن لقراءته فيقال في حقه ما لا يقال في حق عامة الناس من حيث إقامة التراويح في البيت.

أيضًا من المسائل المتعلقة بقيام رمضان مسألة عدد ركعات التراويح، درج الناس على أن يصلوها عشرين ركعة ثم الشفع والوتر، وهذا قول مشهور فهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد وداود الظاهري، واستنكار أن يصلي الناس عشرين ركعة كما يقع في الحرمين وغيرها ليس له وجه؛ لأن هذا قول مشهور وهو قول جمهور أهل العلم، ولهم فيه حجة، ولعل من أقوى حججهم على ذلك قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه عن صلاة الليل فقال له النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -: « مَثْنَى مَثْنَى » فقالوا: لم يحدد له عددًا فدل على أنه لو زاد أو نقّص لم يضره ذلك. 

وقيل: لا يجوز أن يزيد على ثلاث عشرة ركعة وهذا قول للشيخ الألباني رحمه الله وقد كتب في ذلك رسالة واحتج بقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ».

وفي رواية: (على ثلاثة عشر ركعة)، ولاشك أن التحريم ليس له وجه ولا دليل عليه، وقصارى ما يمكن أن يقال فيه: إنه زيادة على السنة، ولكنها زيادة مشروعة لحديث: صَلاةُ اللَّيْلِ « مَثْنَى مَثْنَى »، وكذلك نقول: إن السنة في قيام الليل أن يُصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما جاء به الأثر الصحيح في حديث عائشة -رضي الله عنها وأرضاها -، ومما يدل على ذلك أيضًا أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبيّ وتميم فكانوا يصلون إحدى عشرة ركعة كما رواه مالك في الموطأ، ولكن من زاد فلا حرج عليه كما أسلف. 

من فوائد هذا الحديث: 

مشروعية قيام رمضان، وفيه فضل هذا القيام، وأنه من قامه غُفر له ما تقدم من ذنبه.

ومن فوائد الحديث أيضًا فضل النية؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام -: « إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ».

ومن فوائد الحديث أن الأعمال من الإيمان، والبخاري رحمه الله عُني بهذه المسألة وبوّب عليها (باب قيام رمضان من الإيمان)، (باب صيام رمضان من الإيمان)، (باب قيام ليلة القدر من الإيمان)، (باب أداء الخمس من الإيمان) يؤكد أن الأعمال من الإيمان. 

ومن فوائد الحديث أيضًا فضل شهر رمضان ومضاعفة الحسنات فيه.

الحديث الذي يليه رقمه (699): عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. متفق عليه 

أولًا: التخريج 

الحديث رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك مسلم رواه في كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والبيهقي، وابن حبان.

ألفاظ الحديث: 

أولًا: قولها كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ: العشر هنا عشر ليال؛ لأن العمل يتعلق بالليالي؛ ولأن الليلة تأتي قبل اليوم فالعشر أول ما تبدأ بليلة إحدى وعشرين والعشر هذه هي الثلث الآخير من رمضان أو العشر الأواخر من رمضان. 

قولها رضي الله عنها شَدَّ مِئْزَرَهُ: وهو الإزار الذي يُلبس في أسفل البدن وقولها (شَدَّ مِئْزَرَهُ): كناية عن الجد والاجتهاد في العمل وهو معروف عند العرب يقول الشاعر:

قومٌ إذا حاربوا شدوا مآزرَهُمْ ***دونَ النساءِ ولوْ باتتْ بأطهارِ

ثانيًا: يحتمل أن يكون معنى (شَدَّ مِئْزَرَهُ): إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب النساء، وهذا أيضًا كناية عن الاعتكاف، فيكون هذا إشارة إلى اعتكافه صلى الله عليه وسلم.

وأيضًا قولها رضي الله عنها (وَأَحْيَا لَيْلَهُ): هذا تعبير جميل؛ لأن النوم نوع من الوفاة فتركه إلى القيام فيه إحياء لليل، وإنما حياة الليل بحياة أهله، وربّ قوم يحيون الليل، فالليل عندهم حي، ولكنها حياة الموت أقرب منها؛ لأن من أحيا ليله على معصية أو عكف على غير طاعة فنومه خير له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليله إحياءً ماديًا ومعنويًا، أمَّا الإحياء المادي فبالسهر، وأمَّا الإحياء المعنوي فبذكر الذي به حياة القلب، فكان بدنه حيًا، وكان قلبه حيًا في الليل أيضًا صلى الله عليه وسلم.

من فوائد الحديث: 

فضل العشر الأواخر من رمضان وأنها أفضل من أول الشهر. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: فضل العشر الأواخر وأنها أفضل من ليالي ذي الحجة وقد قال ابن تيمية رحمه الله وقد سئل أيهما أفضل عشر ذي الحجة أو عشر رمضان؟ فقال أيام ذي الحجة أفضل؛ لأن فيها يوم عرفة وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل؛ لأن فيها ليلة القدر. 

أيضًا من فوائد الحديث فضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما دل عليه قولها – (شَدَّ مِئْزَرَهُ). 

ومن فوائده حض الأهل على العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ » وتدريب الأولاد على ذلك وهنا قالت: وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ: يعني أيقظهم للعبادة.

ومن فوائد الحديث تحري ليلة القدر في رمضان، فإن من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص العشر أن فيها ليلة القدر فكان يتحرَّاها في ذلك. 

الحديث رقم (700): قال: وعنها - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفق عليه 

أولًا: تخريج الحديث 

الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ورواه مسلم أيضًا في الاعتكاف في العشر الأواخر، ورواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والبيهقي، والدار قطني.

ألفاظ الحديث: 

قولها (كَانَ يَعْتَكِفُ): الاعتكاف هو في أصل اللغة يدل على الحبس أو المنع، وقد يُعبر عنه بالمجاورة كما قالت رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُجَاوِرُ فِى رَمَضَانَ » يعني يعتكف، والاعتكاف جاء في القرآن الكريم جاء مُعَدًّى بعلى، ومُعَدًّى باللام في قصة موسى قال: ( فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ) (الأعراف:138) والعكوف هو التفرُّغ لما عكف عليه الإنسان، وكذلك جاء مُعَدًّى باللام كما في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) (الأنبياء:52) وكأن الناس هم عاكفون يعبدونها، فكأن عكوفهم لها يعني: لأجلها فهذا أيضًا عكوف، وجاء في القرآن الكريم لفظ الاعتكاف غير مُعدّى، وإنما بغير حرف كما في قوله سبحانه: (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) (الفتح:25) يعني عكفوا الهدي أن يبلغ محله.

أما المعنى الاصطلاحي للاعتكاف فهو: لزوم مسجد لطاعة الله -عز وجـل-. وقد اختلفت عبارات الفقهاء، ولكن هذا مدارها.

مسألة الحديث:

وهي حكم الاعتكاف، والاعتكاف سنة حتى عند السابقين فإن الله سبحانه وتعالى ذكره عن من قبلنا من الأمم في قوله تعالى: (طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (البقرة:125) فدلّ على أن الاعتكاف سنة عند أمم الأنبياء السابقين جميعًا؛ ولذلك فإن الاعتكاف في هذه الأمة مشروع بالكتاب كما في قوله سبحانه: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (البقرة:187)، وكذلك في السنة وهي أحاديث كثيرة منها حديث الباب:(اعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده). وجاء في هذا أحاديث كثيرة سوف يمر طرف منها، وكذلك الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على استحباب الاعتكاف، وإن كان قد نُقل في ذلك عن الإمام مالك رحمه الله كراهية الاعتكاف وقال: إنه شديد، فكأن الإمام مالك رحمه الله وإن كان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف إلا أنه يقول: إن الاعتكاف ليس معروفًا عند أهل العلم في وقته وفي المدينة المنورة، وكأنه رآه شديدًا، فكأن ذلك رحمه الله من باب التفقه رأى أن الاعتكاف مكروهًا؛ لما فيه من المشقة على الناس، ولكن لاشك أن الحجّة فيما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وأما قوله رضي الله عنه: إنه لم يرَ الناس يعتكفون. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفن في حياته، واعتكفن بعد وفاته، واعتكف أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم -.

مسألة: هل الاعتكاف مشروع للرجل والمرأة أو للرجل فحسب؟ ورد حديث على أن الاعتكاف مشروع مطلقًا للرجال ولنساء، ومما يدل على ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن، فقد اعتكفت عائشة رضي الله عنها، واعتكفت حفصة وهما شابتان، فعائشة كانت في الثامنة عشر من عمرها، وكذلك حفصة، بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتكف معه، فأذن لها، فبنت لها خباءً في المسجد ثم قالت حفصة لعائشة: استأذني لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنته، فأذن لها، فبنت خباءً، فعلمت بذلك زينب فبنت خباءً لها في المسجد، فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم والتفت، وإذا الأخبية مبنية مصفوفة في المسجد فسأل عن ذلك، قالوا: هذا خباء عائشة، وهذا خباء حفصة، وهذا خباء زينب. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أزيلوها». فأزالوها، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في تلك السنة وقال: « آلْبِرَّ تُرِدْنَ » يعني أنهن دخلهن شيئاً من المنافسة وحب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي.

وهذا يدلك على الطبيعة العفوية التي كانت في مجتمع الإسلام وفي بيت النبوة وفي التعاطي مع هذه القضايا والبعد عن التكلف، وإنما يضر الناس التكلف والمبالغة. 

فهذه الأحاديث تدل على أن الاعتكاف مشروع للرجل والمرأة ولكن فيما يتعلق بالمرأة بطبيعة الحال فإن كانت متزوجة فإنه لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها؛ لأنه إذا كان الصيام النفل « لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » فالاعتكاف من باب أولى؛ لأنه يمنع الرجل من الاستمتاع بها وهي معتكفة، ولأنها ممنوعة من الخروج من بيته إلا بإذنه، والاعتكاف يلزم منه الخروج، فلابد من إذنه وكذلك ينبغي أن يكون ذلك مع أمن الفتنة. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول قديم له إلى أن: المرأة تعتكف في مسجد بيتها، ومسجد البيت هو المكان الذي تخصصه بعض النساء للصلاة فيه من البيت، وهو قول مرجوح؛ لأن الله -عز وجل- يقول: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فدلّ ذلك على أنه لا اعتكاف إلا في المسجد.

مسألة: ما أقل الاعتكاف؟ 

قيل: أقل الاعتكاف يوم أو ليلة. 

ويُستدل له بقصة عمر رضي الله عنه وهي في الصحيحين أنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وفي لفظ: نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ يومًا، وفي لفظ: نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ يومًا وليلة- فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: « أَوْفِ بِنَذْرِكَ ». 

وقيل: لا حدَّ لأقله فيمكن أن يكون ساعة، فمن دخل المسجد بنية أداء الصلاة ونوى الاعتكاف صح منه ذلك، ذكره النووي وغيره من فقهاء الشافعية. 

والأقرب عندي استدلالًا أن أقل قدر للاعتكاف هو ما بين صلاتين من الصلوات المفروضة يعني أن يدخل للصلاة بنية أن لا يخرج من المسجد إلا بعد الصلاة الأخرى مثلًا دخل بنية صلاة المغرب، وفي نيته أنه لا يخرج إلا بعد صلاة العشاء أو التراويح فهذا يكون اعتكافًا، أو دخل لصلاة الظهر وفي نيته أن لا يخرج إلا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العصر فهذا اعتكاف، والحجة في ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ».

فسماه صلى الله عليه وسلم رباطًا، والرِّبَاطُ من أسماء الاعتكاف مثل الجوار فانتظار الصلاة بعد الصلاة يعدّ اعتكافًا أخذًا بظاهر الحديث وهو قول وسط. 

من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها:

-
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر 

-
مشروعية الاعتكاف، ومن حكمة هذا الاعتكاف تجرد القلب من الشواغل وهموم الدنيا وإفراغه للإقبال على الله -عز وجل- وقد وفق نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه أنه كان يذهب إلى غار حراء فيتعبد فيه، ويتحنث الليالي ذوات العدد، فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم شرع له الله تعالى من جنس ذلك ما هو خير وأفضل أن يعتكف في المسجد؛ حيث الروحانية التي لا يدخلها نزغ الشيطان أو البعد عن الناس، إنما يعتكف وهو قريب من الناس أيضًا ينفعهم ويخدمهم. 

-
أيضًا فيه أن الاعتكاف يُشرع في المسجد ولا يُشرع في غيره.

-
 وفيه مشروعية الاعتكاف للرجل والمرأة على حد سواء. 

-
وفيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كلها أو بعضها.

الحديث الذي بعده رقم (701): وعنها - رضي الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. متفق عليه 

التخريج: 

الحديث رواه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء، ورواه مسلم في الاعتكاف متى يدخل معتكفه، ورواه أبو داود، والترمذي، والبيهقي، وابن حبان.

المسألة في الحديث متى يدخل المعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر؟ أما إذا لم يكن مراده العشر الأواخر فيدخل معتكفه متى أراد، إن أراد أن يدخل بالليل جاز، وإن أراد أن يدخل في النهار صحَّ، فلا إشكال. 

المسألة هنا في اعتكاف العشر الأواخر متى يبدأ وفي المسألة قولان:

القول الأول: أنه يدخل المعتكف قُبيل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين والليلة تسبق يومها، فليلة إحدى وعشرين هي أول العشر، فإذا أردت أن تعتكف كل العشر دخلت المسجد بعد غروب شمس اليوم التاسع عشر. 

وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة، ومالك، والشافعي وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد، ومما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي سعيد الخدري في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط ثم ذكر لأصحابه أنه في العشر الأواخر بل كان معتكفًا متحريها: « فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ » واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وكذلك قالوا: إن الليلة هي إحدى وعشرين ومن أقوى الأدلة على أن ليلة إحدى وعشرين تدخل في الاعتكاف أنها ليلة وتر ومن الليالي العشر، ويحتمل أن تكون هي ليلة القدر. 

القول الثاني: 

إنه يدخل بعد صلاة الصبح كما في حديث عائشة هنا: (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ).

وهذا قول الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد رجّحها الصنعاني.

والجواب عن هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودًا في المسجد من غروب الشمس، وإنما الذي حدث أنه دخل معتكفه الذي في المسجد بعد صلاة الفجر، والمعتكف غرفة أو خباء أو خيمة صغيرة تبنى في زاوية المسجد فهو دخل المعتكف بعد صلاة الفجر وأما قبل صلاة الفجر فهو في المسجد حتى صلاة الفجر نفسها داخلة في الاعتكاف فدلّ على أن الأمر هنا لا يتعلق ببداية الاعتكاف فبداية الاعتكاف كانت قبل المغرب، وإنما يتعلق بدخوله للمعتكف، وهذا هو القول الراجح. 

من فوائد هذا الحديث: 

-
بيان الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى معتكفه.

-
أن للمعتكف أن يحتجر حجرةً يقعد فيها إذا لم يضر هذا بالمصلين أو بالناس، فإن ضرّ فإن المصلحة العامة تُقَدَّم على المصلحة الخاصة، لكن إذا كان فيه غرف مخصصة لبعض المساجد أو أماكن لا تضر بالناس فلا حرج أما أن يضر بالناس ويؤذيهم ببقايا الطعام والشراب أو بملابسه المتسخة، فلا شك أن هذا مخالف للسنة.

الحديث رقم (702): وعنها رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَىَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري 

فيما يتعلق بالتخريج: 

الحديث رواه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي.

الألفاظ: 

قولها رضي الله عنها: «فَأُرَجِّلُهُ»: الترجيل هو تمشيط الشعر وتسريحه، والعادة أن يكون في الترجيل دهن للشعر.

مسألة الحديث:

مسألة الحديث: هو مسألة خروج المعتكف من المسجد؛ لقولها رضي الله عنها (وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ). أما خروج المعتكِف من المسجد لغير حاجة، فلا يشعر بالاتفاق ويفسد به الاعتكاف؛ كخروج لبيع أو تجارة أو زيارة قريب ونحو ذلك. 

وأما الخروج لحاجة ماسة أو ضرورة فجائز باتفاق، كخروجه لقضاء الحاجة، أو لضرورة طبية، فهذه حاجات تنزل منزلة الضرورة، فيخرج وليس في ذلك حرج، لكن إذا كان خروجه للأكل والشرب من غير ضرورة، مع تيسّر وصول الطعام إليه في المسجد ففيه قولان:

القول الأول: أن ذلك يُبطل الاعتكاف، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. 

واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ). فقالوا: دلَّ على أنه لم يكن يخرج -صلى الله عليه وآله وسلم- للطعام أو الشراب. 

واستدلوا بالأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها وقد ساقه المصنف بعد قليل، وقالت: (لا يخرج لحاجة إلا لما بد له منه). يعني: حاجة الإنسان.

القول الثاني: أنه يجوز له الخروج للطعام حتى لو وجد من يأتيه به، وهذا قول جمهور الشافعية، وهو أيضًا قول لأحمد، قالوا: لأن الأكل حاجة، وفي الأكل في المسجد تَبَذّل وتعريض للمسجد للأذى، وبعض المعتكفين يتحرَّج أن يراه الناس وهو يأكل، ولعل هذا القول هو الراجح. 

ومما يدل على جواز الخروج للأكل والشرب ما رواه البخاري ومسلم عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِى. 

معنى (لأَنْقَلِبَ): يعني أرادت أن ترجع إلى بيتها (فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي) من الطريف هنا بعض الرواة صحّف هذا اللفظ فقال: قام ليُقَبِّلَنِي. وهذا لا يتفق مع الاعتكاف، وإنما: (فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي) أي: ذهب معها؛ ليوصلها لبيتها حتى يزيل الوحشة، فخروج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليس له ضرورة ويمكن أن يوجد من يذهب معها من محارمها، فدلّ على أن الخروج من الاعتكاف لمثل هذا لا يؤثر.

من فوائد الحديث: 

-
أن الاعتكاف لا يبطل للخروج للحاجة، وأن الاعتكاف لا يبطل بالخروج للطعام والشراب ونحوهما.

-
جواز تمشيط المعتكف رأسه وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته قبل قليل أنه ليس مطلوبًا من المعتكف أن يكون شعثًا في بدنه ورائحته وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يُخرج رأسه لعائشة فتُرجّله، وهو في المسجد، وهو معتكف، مما يدل على أن الترجيل مشروع حتى للمعتكف وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله وهو في المسجد معتكفًا فهو في حق غيره آكد، وكثير من الناس يغفلون عن هذه المعاني التي فيها تعويد على النظافة والعناية بحسن المظهر والجمال، فينبغي أن يتلقنها الناس مثلما يتلقون الاعتكاف أو الصيام أو القيام فهي معانٍ إنسانية جميلة، تزيد الإنسان حبًا في الدين، وتجعل أيضًا الإنسان المتدين رمزًا في مظهره وشكله وجماله وشعره ولباسه وطيب رائحته وغير ذلك. 

-
أيضًا من فوائد الحديث أن خروج المعتكف من المسجد لا يُؤثِّر إذا كان لحاجة، ولا يشترط أن يكون لضرورة.

- ومن فوائد الحديث أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذا أحد أقوال أهل العلم، وفيه خلاف طويل، وعندي فيه بحث لمن أراد أن يراجعه، ولكن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة « نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ: « إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ ».

فطلب منها أن تناوله الخمرة، ولم يصح دليل على نهي الحائض من دخول المسجد إذا أمنت تلويثه، خاصة إذا كانت ستدخل لحاجة كما هو شأن النساء في المسجد الحرام تكون مضطرة ترافق أهلها حتى لا تضيع أو محتاجة لسماع الدروس أو المحاضرات أو غيرها، وإنما أن تعتزل مكان الصلاة الذي يصلي فيه الناس.

-
ومن فوائد الحديث أن لمس المرأة لا يُبطِل الوضوء، فهي قد رجّلت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يتوضأ.

-
 ومن فوائد الحديث أن يد المرأة ليست بعورة؛ لأن إخراج يدها لترجيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو لتغطية الخمرة هذا يكون عرضة لأن يرى ذلك مَنْ في المسجد. 

الحديث رقم (703): عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها -هنا الكلام عنها فليس مرفوعًا- أَنَّهَا قَالَتِ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا، وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرَهَا، وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ. 

الحديث رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقْف آخره، هكذا يقول المصنف.

أولًا: التخريج 

الحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض. يعني أنه لا يعود المريض، ورواه البيهقي، والدارقطني. 

والراجح أن هذا اللفظ هو من قول الزهري، وليس من قول عائشة رضي الله عنها، وهو ملحق بالحديث السابق؛ ولذلك لما أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث لم يخرجاه بهذا اللفظ، وقد رجَّح الدارقطني أنه من قول الزهري، وكذلك وافقه البيهقي على أن هذا من كلام الزهري، وابن عبد البر وجماعة، وهو الأقرب؛ لأن هذا اللفظ من ألفاظ الفقهاء، وأما ألفاظ الصحابة رضي الله عنه فهي مختلفة في صياغتها، والعادة أنهم لا يحشدون الأحكام بعضها إلى بعض؛ ولهذا نقول: إن الراجح أن هذا ليس من قول عائشة، وإنما هو من قول الزهري، وكأن أبا داود أشار إلى هذا المعنى في بعض الروايات أنها لم تقل من السنة.

ما يتعلق بألفاظ الحديث: 

قولها (السُّنَّةُ): هذا دليل على أنه مرفوع لو صحَّ إذا قال الصحابي: من السنة. انصرف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت أنه في عدد من الروايات لم يذكر أن هذا من السنة، والأشبه أن يكون هذا فتوى من عائشة أو من الزهري كما ذكرت.

قولها (لاَ يَعُودَ مَرِيضًا): أي: لا يخرج لعيادة المريض.

وقولها (وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً): يعني لا يجامعها، فإن المسّ يطلق في القرآن ويراد به الجماع: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (البقرة:237)،- ولاشك أن الجماع مُبْطِل باتفاق العلماء إذا جامع زوجته وهو معتكف بطل اعتكافه بالاتفاق، وهو مما فيه النص وكذلك تقول: (وَلاَ يُبَاشِرَهَا): أي: مقدمات الجماع كالتقبيل والضم واللمس ونحو ذلك.

وفي مسألة المباشرة للمعتكف ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها لا تفسد مطلقًا حتى لو أنزل. 

والقول الثاني: أنها تفسد مطلقًا ولو لم يُنزل.

والقول الثالث: وهو أحسن الأقوال وأعدلها أن المباشرة فأنزل وهو معتكف فسد اعتكافه، وإذا فسد اعتكافه استأنفه من جديد.
من فوائد الحديث: 

الصوم في الاعتكاف كما قالت رضي الله عنها: (وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ).

فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان العشر الأواسط، واعتكف العشر الآواخر منه، واعتكف العشر الأُوْلى من شوال بعدما ترك اعتكافه في العشر الأواخر، ومن هنا اختلف أهل العلم هل الصوم شرط للاعتكاف أو ليس بشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ليس بشرط للاعتكاف فيصحُّ لغير الصائم أن يعتكف، وهذا قول علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وطاوس وجمع من أئمة السلف، وهو قول الشافعية والحنابلة وداود الظاهري وابن حزم وبعض المالكية، وهو اختيار الشوكاني والشيخ محمد بن عثيمين -رحمهم الله جميعًا-. 

واستدلوا بحديث عمر المتفق عليه أَنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم – قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: « فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ». فقالوا: هذا دليل على أن الاعتكاف يكون بغير صيام. 

فلو كان الصوم شرطًا للاعتكاف لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه لم يأمره بل قال له: « فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ». يعني: اعتكف، ولم يأمره بالصيام، فدلَّ حديث عمر على أن الاعتكاف لا يلزم له صيام، وكذلك اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال، وقد يكون فيها يوم العيد أيضًا دليل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، ولم يُنقل أنه صام هذه العشر من شوال، وأيضًا الاعتكاف يشمل الليل، والليل ليس فيه صيام. 

وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض الألفاظ: « فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ وَصُمْ » فإن هذه رواية منكرة كما ذكرها أهل الحديث.

القول الثاني: أن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب ولا يُشترط في الاعتكاف المسنون، يعني إذا كان اعتكافه واجبًا كنذر وجب عليه الصوم. 

والقول الثالث:

أن الصوم يُشترط مطلقًا لا يعتكف إلا بصوم كما في حديث عائشة الذي رجَّحنا أنه مِنْ قول الزهري: (وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ). وهذه رواية عند الأئمة الثلاثة مالك، وأحمد، والشافعي، أنه لا يعتكف إلا مع الصوم.

واستدلوا بآية البقرة فإن الله تعالى ذكر الصيام ثم ذكر أحكام الاعتكاف بعده فقالوا: هذا دليل على ارتباط الاعتكاف بالصيام، وكذلك استدلوا بأثر عائشة وقد بيّنت أنه ضعيف؛ ولذلك نقول: الراجح أن الصوم ليس شرطًا للاعتكاف.

أيضًا من فوائد أثر عائشة: 

أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد: (وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ)، وقد دلّ الكتاب والسنة والإجماع على أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، وقد نقل الإجماع على هذا المعنى ابن بطّال والقرطبي وابن تيمية وجماعة. 

وقد نُقل عن رجل اسمه محمد بن عمر أنه يجوز الاعتكاف في كل مكان كما ذكرت قبل قليل عن أبي حنيفة أنه يجيز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها.

وهناك قول لبعض أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة مسجد مكة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى -فكّ الله أسره- وهذا قول سعيد بن المسيب من التابعين وعطاء وحذيفة رضي الله عنه؛ ولذلك جاء في حديث أن حذيفة كان يقول لابن مسعود: أنت ترى الناس عَكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِى مُوسَى ولا تنهاهم، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لاَ اعْتِكَافَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا، الشَّكُّ مِنِّى. فدلّ على أن رأي حذيفة رضي الله عنه كان كذلك، وهذا كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث رواه الطحاوي والبيهقي وابن حزم، وصححه الألباني وأخذ بمدلوله أيضًا فرأى أنه لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. 

والصواب: أن هذا الحديث موقوف عن حذيفة رضي الله عنه ليس مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ردَّه ابن مسعود على حذيفة وقال: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا. 

وعلى فرض ثبوته مرفوعًا فهو إما أن يكون المقصود:« لاَ اعْتِكَافَ » يعني كاملًا وهذا كثير في الشريعة أن يُنفى الشيء ويراد به الكمال مثل: (لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) وغير ذلك فيُحمل على أن المراد: الكامل، أو على أن من نذر أن يعتكف في هذه المساجد لم يجزئه أن يعتكف في غيرها، وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يعتكفون في المساجد كلها. 

وقد نصّ الشافعية والحنابلة على أن الأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع الذي يُصلى فيه الجمعة خاصةً إذا كان ممن تجب عليه الجمعة، أما لو كانت لا تجب عليه كالمرأة مثلًا فيعتكف في أي مسجد، وأيضًا إذا كان ستدركه الجمعة وهو معتكف، أما لو كان سيخرج من الاعتكاف قبل الجمعة فإنه يعتكف في أي مسجدٍ شاء؛ لئلا يحتاج نقله من معتكفه إلى الجمعة أو يُفوّت الجمعة، ولو اعتكف في مسجد غير جامع وجب عليه الخروج إلى الجمعة ثم يعود إلى معتكفه.

الحديث رقم (704): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ». رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه.

أولاً: التخريج: 

الحديث رواه الدار قطني في كتاب الصيام، باب الاعتكاف، والحاكم في المستدرك في كتاب الصوم، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي في كتاب الصيام، باب من رأى الاعتكاف بغير صوم. 

وهذا الحديث بهذه الصيغة المرفوعة منكرة لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على ابن عباس مع أن في سنده عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، قال ابن القطان: لا أعرفه، وأنكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فالأقرب أنه مجهول، إذًا هذا الأثر موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه ومع ذلك ففي سنده ضعف.

ثانيًا: ألفاظ الحديث: 

قوله: « إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ». لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ يعني: بالنذر. 

ثالثًا: مسألة الحديث: 

هي وجوب الصوم للمعتكف، وسبق بيان الراجح فيها.

الصوم للمعتكف فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم اشتراط الصيام مطلقًا.

القول الثاني: اشتراطه مطلقًا.

القول الثالث: اشتراطه في صوم الواجب.

من فوائد الحديث:

-
عدم وجوب الصوم للاعتكاف. 

-
ووجوب الاعتكاف بالنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فهذا هو الدرس التاسع في الدورة المكية ورقم هذا الدرس (222) من شرح بلوغ المرام، وفي هذا الدرس مجموعة من الأحاديث المكملة لباب الاعتكاف وقيام رمضان وليلة القدر وما يتعلق بها. 

الحديث رقم (705) يقول المصنف: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ » متفق عليه.

أولًا: تخريج هذا الحديث 

الحديث رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان.

ألفاظ الحديث:

قوله: (أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ): ليلة القدر هي إحدى الليالي المعروفة التي نزل بها القرآن الكريم: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (القدر:1)، وسُمِّيت هذه الليلة ليلة القدر؛ لأحد اعتبارات أو وجوه كثيرة منها: 

أن يكون معنى ليلة القدر أنها هي الليلة التي يكتب الله تعالى فيها مقادير الخلائق من حياة أو موت أو عزٍّ أوذلٍّ أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو زواج إلى غير ذلك من المقادير الإلهية؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا) (الدخان:6،5) وقد اختلف المفسرون في هذه الآية على قولين: إما أن يكون (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) يعني ليلة القدر، أو ليلة النصف من شعبان، والأكثرون على الأول وهو الراجح (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) (الدخان:3) فهي ليلة القدر؛ ولذلك نقول: من معاني كونها ليلة القدر يعني: ليلة التقدير، وهذا المعنى إذا تأمَّلْته عرفت سرًا من أسرار العبودية فيها والإقبال عليها؛ لأنها ليلة التقدير، فأن يكون العبد في وقت كتابة المقادير عليه منهمكًا في طاعة وعبادة وقربة ودعاء واستغفار وسجود، فهذا فيه من معاني اللطف الشيءُ العظيمُ فيما يكتب الله تعالى وما يُقدّر.

أيضًا من معاني تسميتها بليلة القدر أنها ليلة ذات القَدْر، أي: ذات الشرف والعظمة والمنزلة، ويكون قدرها هنا بفضلها بمضاعفة العبادة فيها، بنزول الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (القدر:3)، فهي أفضل من ثلاث وثمانين سنة وزيادة، ثم قال -عز وجل-: (سَلامٌ هيَ) (القدر:5) أي: هي ليلة سلام وعافية ورحمة وبركة كل هذه المعاني متضمنة في قوله: (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (القدر:5).

وقيل: إن تسميتها بذلك لأنها ليلة إنزال القرآن، وأن الله تعالى قدّر إنزال القرآن فيها كما قال سبحانه: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (البقرة:185)، وكل هذه المعاني صحيحة فاجتمعت فيها هذه الفضائل كلها (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ) (القصص:68) وكما اختار الله تعالى البيت الحرام ومكة وفضّلها اختار ليلة القدر على الليالي والشهور والأيام وفضّلها، فمن اجتمعت له ليلة القدر في رمضان في مكة البلد الحرام مع قلب صافٍ ونفس راضية وإيمان صادق فهو إلى خير. 

قوله صلى الله عليه وسلم: « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ » يعني كأنها مواطئ أقدام بعضها على بعض والتواطؤ يعني الاتفاق فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رؤياكم اتفقت على ليلة واحدة مما يُعزز صدق هذه الرؤيا.

فوائد هذا الحديث: 

أولًا: فضل ليلة القدر وعظيم مكانتها واستحباب تحرِّيها.

ومن فوائد الحديث أن ليلة القدر آكد ما تكون في السبع الأواخر.

ومن فوائد الحديث اعتبار الرؤيا الصالحة بها وأن تواطؤ الرؤيا الصالحة مما يُعزِّز فضلها ومكانتها، ولكن لا يُعزز العمل فيها بما يخالف الشريعة كما قد يقع للبعض بما يترتب على ذلك تحليل حرام، وتحريم حلال، وانتهاك الحرمات. 

من الفوائد في الحديث أيضًا رفع تعيين ليلة القدر، فهي ليست معروفة على وجه التحديد، وإنما على وجه التقريب، ولذا جاء الأمر بتحرِّيها في العشر الأواخر. 

ومن الفوائد أن ليلة القدر في الأوتار من رمضان ومن العشر الأواخر. 

الحديث رقم (706): عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: « لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ » رواه أبو داود والراجح وقفه. 

الحديث ما يتعلق بتخريجه:

الحديث رواه أبو داود في باب من قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، ورواه ابن حبان، والبيهقي، والطيالسي أيضًا. 

المسألة المتعلقة بهذين الحديثين: 

مسألة تحديد ليلة القدر:
والمصنف هنا رحمه الله قال: قد اختلف على تعيينها على أربعين قولًا أوردتها في فتح الباري. فتح الباري هو كتاب المصنف في شرح صحيح البخاري وهو أعظم كتاب في شرح البخاري، بل لعله أعظم كتاب في شرح السنة حتى قال فيه الشوكاني: « لا هجرة بعد الفتح » يعني بعد فتح الباري ما يحتاج طالب العلم إلى أن يُهاجر أو يُسافر، فقد جمع المصنف في ذلك الكتاب من فنون العلم وأعاجيبه الشيء العظيم -رحمه الله -، وكأن المصنف في فتح الباري ذكر نحوًا من ستة وأربعين قولًا في هذه المسألة واحتمالين أيضًا، وهكذا ابن العراقي ذكر خمسة وأربعين قولًا، بعض المعاصرين أوصلوها إلى ستين في تحديد ليلة القدر. 

وليس بنا من حاجة إلى أن نستطرد في هذه الأقوال وإنما يمكن تقسيم هذه الأقوال إلى الأقسام التالية:
القسم الأول: أقوال مردودة ليس عليها أثارة من علم كالقول بإنكار ليلة القدر، أو القول بأنها رُفعت بمعنى أنها ليست موجودة في هذه الأمة، فلاشك أن هذا القول باطل، مخالف للمتواتر، بل مخالف لظاهر القرآن الكريم.

القسم الثاني من الأقوال: أقوال ضعيفة مثل القول بأن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، فهذا وإن نُقل عن بعض السلف إلا أنه ضعيف، أو أنها تكون في غير رمضان كما نقل عن ابن مسعود أيضا قال: من يقم الحول يُدْرِك ليلة القدر؛ هذه أقوال ضعيفة.

القسم الثالث: أقوال مرجوحة كقول بعضهم: إن ليلة القدر في العشر الأول من رمضان، أو أنها في العشر الأوسط من رمضان أو أنها ليلة السابع عشر ليلة معركة بدر، إلى غير ذلك من الأقوال.

القسم الرابع: 

أقواله راجحة وهي خلاصة الأقوال في هذه الليلة: 

كالقول بأنها في العشر الأواخر، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، ونقله عبد الرزاق عن ابن عباس، وذكر أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر، فدلَّ ذلك على أن هذا قول جماهير الصحابة. 

وقيل: إنها أول ليلة من العشر الأواخر يعني ليلة إحدى وعشرين وهذا أيضًا جاء عن بعض الصحابة، وجاء فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد صبيحتها على ماء وطين، وسجد ليلة واحد وعشرين على ماء وطين. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين، وهذا أيضًا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وقيل: ليلة سبع وعشرين وهو قول أبي بن كعب، وكان يحلف بالله العظيم أنها ليلة سبع وعشرين، وهو الذي عليه الأكثرون، حتى إن أكثر الناس الآن يسمون ليلة سبع وعشرين ليلة القدر، وهو من أقوى الأقوال في المسألة أن ليلة سبع وعشرين هي ليلة القدر، وهو قول أنس بن مالك ومذهب الإمام أحمد. 

والصواب أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الأوتار أي: في ليلة واحد وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين، أو ليلة تسع وعشرين.

مسألة: هل تنتقل ليلة القدر؟ بمعنى أن تكون هذه السنة في ليلة سبع وعشرين وفي السنة القادمة في ليلة ثلاث وعشرين وهكذا. 

هذا فيه قولان: 

القول الأول: أنها تنتقل بحسب إرادة الله تعالى ( من عام إلى عام وهذا قول مالك وسفيان وأحمد بن حنبل وإسحاق والحنفية وهو قول للشافعي، فمذهب الجمهور أنها تنتقل، ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يدل على أنها في ليلة واحد وعشرين وفي سنة أخرى جاء ما يدل على أنها كانت ليلة سبع وعشرين، فيُجمع بين هذه الأقوال بأنها تنتقل.

والقول الثاني: أنها ثابتة في ليلة محددة لا تنتقل إلى غيره، وهذا مذهب ابن حزم وبعض الشافعية.

والراجح: أن ليلة القدر تنتقل من سنة إلى أخرى.

فوائد الحديث: 

مشروعية تحرِّي ليلة القدر، وسر إخفائها -والله أعلم- من أجل أن يجتهد الناس في العبادة، فيجتهدون في رمضان كله باعتباره الوعاء العام لليلة القدر ويجتهدون في العشر أكثر؛ لأن الأمر قد تقارب، ثم يجتهدون في ليالي الأوتار؛ لأنها آكد أن تكون فيها، ويجتهدون في ليلة واحد وعشرين وفي ليلة سبع وعشرين؛ لأن احتمال أن تكون فيها آكد وأشد، فهذا من أسرار إخفائها، كما أخفيت ساعة الجمعة عن الناس كما قال بعضهم. 

من فوائد الحديث استحباب الاجتهاد في هذه الليلة. 

ومن فوائد الحديث الإشارة إلى علامات ليلة القدر، وقد جاء من علاماتها في القرآن الكريم أن الملائكة تتنزل فيها والروح، وأنها سَلام حتى مطلع الفجر، وهذه علامة معنوية قد يُلْقيها الله في قلوب بعض عباده؛ ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول كما سوف يأتي: يا رسول الله: (أرأيت إن أريت ليلة القدر) يعني: إن علمت ليلة القدر أي ليلةٍ هي، إذًا هذه من العلامات، وقد جاء في بعض الأحاديث عن أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ( كان يقول: « صُبْحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لاَ شُعَاعَ لَهَا »، وهذا في صحيح مسلم تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع، ولكن في ظني -والله تعالى أعلم- أن كلام أُبَيِّ يتعلق بالليلة التي كانت في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يعني أن هذه العلامة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليست علامة مطّردة في كل وقت -والله تبارك وتعالى أعلم- وقال العلماء: إن من علاماتها أنها ليلة قارّة ساكنة بلجة يعني مضيئة.

أعمال ليلة القدر:

من أعمالها الصلاة « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »، وهو حديث متفق عليه.

ومن أعمالها الاعتكاف أيضًا كما سبق. 

ومن أفضل أعمالها التوبة فهي فرصة للإقبال بالقلب على الله تبارك وتعالى. 

من أهم أعمالها التحلل من حقوق الناس برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها.

ومن أعمالها الصدقة أيضًا فهي من أعمال النفع المتعدية. 

ومن أعمال ليلة القدر الطيب والتنظُّف والتطيب والاغتسال، وهذا نُقل عن جمع من السلف، نعم لم يرد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نقول: إنه سنة مستحبة، ولكن هو في العموم استعداد وتأهُّل وتهيؤ لهذه الليلة.

الحديث الذي بعده (707 ): قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: « قُولِى: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى ».
رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي، والحاكم. 

التخريج: 

الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي في كتاب النعوت باب العفو، وراه ابن ماجه، وأحمد، والحاكم، والبيهقي. 

وهو من طريق عبد الله بن بريدة، وكل طرقه تدور على عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، وقد رجّح جماعة أنه مرسل، وأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها؛ لأنه كان صغيرًا، وقد نص على ذلك الدارقطني والبيهقي، وروايته عنها بواسطة في صحيح البخاري جعل واسطته عنها يحيى بن يَعْمَر عن عائشة، فهذا يقوّي أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة هذا الحديث، وهذا لا يعدو أن يكون احتمالًا، وعلى كل حال فهو إلى الموقوف أشبه وأقرب. 

وقد جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو علمت، أو لو رأيت ليلة القدر أيّ ليلة هي ما سألت الله تعالى إلا العافية، وفي بعض الألفاظ: ما سألت الله تعالى إلا العفو والعافية، ومع أني رجحت أنه هنا مرسل وأن الموقوف أصح، فهذا يبدو أن يكون ترجيحًا، وإلا فالحديث يقول عنه الترمذي: حسن صحيح، والحاكم كذلك يقول: حسن صحيح، وصححه جمع من الأئمة.

فوائد الحديث: 

من فوائده احتمال معرفة أحد من الناس بليلة القدر إما أن يكون رآها في المنام أو أُلهم أنها ليلة القدر، على أنه ليس من المناسب أبدًا المبالغة في شأن الرؤى والانسياق وراء كل حلم. 

ومن فوائد الحديث تنقّل ليلة القدر، وهذا قد يُلتمس من قولها: إن عرفت أي ليلة هي، بمعنى أنها قد تتنقل.

من فوائد الحديث الدعاء في ليلة القدر وأنه من أعظم الأعمال.

ومن فوائده أيضًا فضل هذا الدعاء « اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» والله تعالى يعفو عن العافين عن الناس ويقول: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ). (النور:22) فليلة القدر فيها دعوة للمسامحة وعلى الداعي أن يعفو هو عن الناس، فالله عفو يحب العفو، فإن أحببت أن يعفو اللهُ عنك فاعفُ عن الناس. 

ومن معاني العفو التنازل عن بعض الحقوق سواء كانت حقوقًا مادية على الآخرين أو حقوقًا معنوية كَسَبٍّ أو قذف أو نحو ذلك.

الحديث الأخير رقم ( 708): عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ». متفق عليه. 

أولًا تخريجه: 

الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة، فصل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم في كتاب الحج، والترمذي، وأحمد، وابن حبان. 

وقد جاء هذا المعنى عن جماعة من الصحابة حتى قال جمع من أهل العلم: إنه متواتر، فقد جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة.

المسألة الثانية ألفاظ الحديث:

قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ » الرِّحَالُ: جمع رحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير، وهو كناية عن السفر، وقوله: « لاَ تُشَدُّ » هذا خبر معناه النهي وهو أقوى من أن يقول: (لا تشدوا الرحال). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: « إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ » هذا استثناء، وهو دليل على أن النهي في قوله: « لاَ تُشَدُّ » ليس على عمومه فإما أن يكون المعنى: « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ » وهذا لا إشكال، وإما أن يكون المعنى لا تشد الرحال إلى بقعة بقصد التعبد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، والغفلة عن هذا المعنى الذي ذكرته في الاستثناء تُحْدِث لبسًا لبعض الناس حيث لا يسافرون لعيادة المريض أو لا يسافرون لصلاة على جنازة توهمًا أن هذا داخل في النهي. 
إذًا النهي ليس مطلقًا في قوله: « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ » وإنما معناه لا تشد الرحال إلى بقعة بقصد التعبد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. 

وفي الحديث مسألة وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة ثارت في عهد الشيخ الإمام ابن تيمية وأفتى فيها بالتحريم فسجن بسببها وأوذي -رحمة الله عليه- وكتبت ردود وألف السبكي كتابًا في هذا ثم ردّ ابن عبد الهادي على السبكي. 

والمسألة فيها قولان -كما أشرت- القول الأول: 

أنه يحرم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، وكثير من الحنابلة، وقد انتصر له ابن تيمية كما ذكرت، وابن القيم، وابن عبد الهادي وسُجن ابن تيمية بسببه، واختاره القاضي عياض من المالكية، وابن عقيل من الحنابلة وابن الجوزي وأبو محمد الجويني من الشافعية.

وأدلتهم على ذلك حديث الباب فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلى مكان، وحتى شد الرحل إلى المدينة قال: « وَمَسْجِدِى هَذَا ». فأمر أن يكون شد الرحل بنية الذهاب والتعبد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

القول الثاني: أن ذلك جائز وهذا قول جمع من الفقهاء من المذاهب الأربعة كابن قدامة، والسبكي، وابن حجر، والنووي وغيرهم. 

واستدلوا بأحاديث منها: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم – قال: « إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ » 

وقبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبور، وقالوا: منها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء، وأيضًا زيارة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للبقيع.

والصواب: أن هذا لا يدخل في الحديث؛ لأنه ليس فيه شدّ رحل، وشد الرحل -كما قلنا- هو السفر، وإنما يطلق هذا على ما كان مسافة قصر يعني تقصر له الصلاة. 

كما استدلوا بأحاديث كثيرة ذكرها السبكي وغيره وكلها أحاديث ضعيفة أو موضوعة مثل: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)، (من حج ولم يزرني فقد جفاني)، وما أشبه ذلك من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت بها حجة. 

وبذلك نكون بفضل الله تعالى ورحمته قد أنهينا كل ما يتعلق بأبواب الصيام، والحمد لله تعالى على التمام، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
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